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تعني الأعمال أو السلوكیات التي التجاوزات الإقلیمیة المقال الذي بین أیدینا یھدف إلى تسلیط الضوء على   :ملخص

التي تتجاوز حدود دولة معینة وتؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة أو العالم. قد تكون هذه التجاوزات عسكریة أو 

ت العسكریة، والتدخلات العسكریة غیر المشروعة، والتمردات غیر عسكریة، وتشمل العدید من الأمور مثل الاعتداءا

العنیفة، والإرهاب الدولي، والصراعات الإقلیمیة، والتهدیدات النوویة والكیمیائیة، والتهریب والجریمة المنظمة عبر 

انتشار  في ذلك تؤثر ھذه التجاوزات الإقلیمیة بشكل كبیر على الأمن العالمي لعدة أسباب، بما، حیث الحدود، وغیرها

تتسبب التجاوزات الإقلیمیة في انتشار العنف والصراعات، مما یؤدي إلى خسائر بشریة كبیرة إذ العنف والصراعات 

 .وتشرید المدنیین وتدمیر البنیة التحتیة، ویؤثر سلبًا على الاستقرار السیاسي والاقتصادي في المناطق المتأثرة

الإقلیمیة الفراغ الأمني والاضطرابات لتوسیع نطاق نشاطاتھا الإرھابیة، وتھدید  انتشار الإرھاب قد تستغل التجاوزات
یتم تداول المقاتلین الأجانب والأسلحة والموارد عبر الحدود بسھولة، مما یزید من قدرة  ،الأمن الدولي واستقراره

 .الجماعات الإرھابیة على تنفیذ ھجمات داخل وخارج المنطقة

 ..السلم ؛العالمي ؛الأمن ؛الإقلیمیة ؛التجاوزات: كلمات مفتاحیة 

 Abstract:  

 This article aims to shed light on the abuse transgression means actions or behaviors that 
transcend the borders of a particular country and affect security and stability in the region or the 
world. These transgressions may be military or non-military, and include many matters such as 
military aggressions, illegal military interventions, violent rebellions, international terrorism, 
regional conflicts, nuclear and chemical threats, cross-border smuggling and organized crime, etc., 
where these regional transgressions greatly affect It affects global security for several reasons, 
including the spread of violence and conflicts, as regional transgressions cause the spread of 
violence and conflicts, which leads to great human losses, the displacement of civilians and the 
destruction of infrastructure, and negatively affects the political and economic stability in affected 
areas. The spread of terrorism regional transgressions may exploit the security vacuum and unrest 
to expand the scope of its terrorist activities, and threaten international security and stability. 
Foreign fighters, weapons and resources are easily circulated across borders, which increases the 
ability of terrorist groups to carry out attacks inside and outside the region. 
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  مقدمة  -1

عرف  أساسا في إطار ما حیث قد ظهر یعتبر التدخل العسكري من المفاهیم القدیمة والحدیثة في آن واحد،    

بحمایة حقوق الأقلیات وبعض الجماعات العرقیة الأخرى، ومن ثمة تم النظر إلیه باعتباره قدیما كأحد الضمانات 

الأساسیة التي ینبغي اللجوء إلیها لكفالة احترام حقوق الأفراد الذین ینتمون إلى دولة معینة، ویعیشون على أقالیم 

  كان یرتبط أساسا بمهام إنقاذ رعایا الدولة المتدخلة في الأراضي الأجنبیة. أي أن المفهوم دولة أخرى،

أما الآن ویحدد البعض بدایة ذلك بنهایة الحرب العالمیة الثانیة وقیام منظمة الأمم المتحدة، فلقد أضحت       

و العرقیة أو الدینیة أو المسألة الخاصة بالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، بصرف النظر عن الانتماءات الوطنیة أ

  غیرها تمثل أحد المبادئ الأساسیة للتنظیم الدولي المعاصر.

لكن تجدر الإشارة إلى أن الجزائر وبالرغم من الضغوطات التي تُمارس علیها من أجل التدخل العسكري 

تدخل في شؤون الدول في بعض المناطق التي تشهد توترات أمنیة وسیاسیة مثل لیبیا أو مالي فإنها لم تتدخل ولن ت

الأخرى بما فیها الدول الشقیقة وهذا احتراما لمبادئ قیام الجمهوریة الجزائریة التي تؤمن بمبدأ حق تقریر مصیر 

الشعوب، وأنه لا یوجد مجال للشك بأن لغة الحوار والحل السیاسي بین الأطراف المتنازعة هو الطریق الوحید 

 للخروج من دائرة العنف والفوضى.

  ث یتبادر إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات نوجزها فیما لي: حی

 ما هي دوافع التدخل العسكري؟ -1

 ما هي انعكاسات التدخل العسكري على السلم العالمي؟  -2

 ما هو مبدأ الجزائر من التدخل العسكري وما هي تبعاته؟  -3

 : أهمیة الدراسة-2

تحدید مفهوم التدخل العسكري وانعكاسات التدخل العسكري تتمثل أهمیة الدراسة التي بین أیدین في محاولة 

على السلم العالمي، ومحاولة معرفة موقف الجزائر من التدخل العسكري في شؤون الدول التي تعاني من 

 الاضطرابات السیاسیة والأمنیة.

  أهداف الدراسة: -3

وإلى توضیح جهود الجزائر في دعم  تهدف الدراسة إلى الكشف عن الأسباب الحقیقیة للتدخل العسكري من جهة

  الحلول السلمیة في فك النزاعات السیاسیة والأمنیة.

  التطور التاریخي للتدخل العسكري: -4
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ظلت علاقة الدولة بمواطنیها من الموضوعات التي تدخل في صمیم اختصاصها الداخلي، وتخرج بالتالي من     

في مقدور أحد أشخاص القانون الدولي التدخل لدى أي دولة لإجبارها دائرة اهتمام القانون الدولي العام، فلم یكن 

  على تغییر معاملتها لمواطنیها بما یتفق وقواعد القانون الدولي.

غیر أن الممارسة العملیة للعلاقات الدولیة قد كشفت، ومنذ إنشاء القانون الدولي العام عن حالات كثیرة تدخلت     

  لضمان احترام هذه الأخیرة للحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة. ى،فیها بعض الدول لدى دول أخر 

  ولكن إذا كانت هذه الممارسات قد اكتسبت صفات خاصة في مرحلة ما اختلفت في مرحلة أخرى.

  فترة ما قبل الحرب العالمیة الأولى: 4-1

ها المجتمع الدولي فمع ازدیاد ظاهرة التدخل العسكري من أجل حمایة الأقلیات من أقدم الوسائل التي عرف إن    

سوء معاملة واضطهاد الأقلیات الدینیة قامت بعض الدول المشفقة على هذه الأقلیات نتیجة الارتباط القومي بین 

  ).59شعوبها وبین إفراد الأقلیات المضطهدة بالاحتجاج لدى الأقلیات ( الطاهر، دس، ص 

الدولي الإنساني نشأت مع ما واكب انشقاق المذهب البروتستانتي عن تجدر الإشارة إلى أن الحاجة إلى التدخل     

الدیانة المسیحیة في أوربا خلال القرن السادس عشر من خلاف وصراع، فمع الانشقاق وزیادة حدة الصراع بین 

ركها الكاثولیك والبروتستانت كان من الضروري على الدول الأوربیة التدخل لحمایة الأقلیات الوطنیة التي تشا

  )17، ص 1997معتقداتها الدینیة وتقیم في بلدان أوربیة أخرى.(هنداوي، 

  واتخذ تدخل هذه الدول لحمایة الأقلیات أحد المظهرین:

  تدخل عسكري غیر مسلح، تدخل عسكري مسلح.

  التدخل العسكري غیر المسلح لحمایة الأقلیات الدینیة: 1- 4-1

لى حمایة مواطني دولة ما في الخارج وهذه النظریـة نجـد مضـمونها لـدى هدف التدخل العسكري في بدایة الأمر إ    

  )  161، ص 1987). ( الجندي، ( VITORIAجانب من فقهاء القانون الكنسي على رأسهم الفقیه 

ابتداء من القرن السابع عشر عمدت الدول الأوربیة إلى تضمین اتفاقیاتها المتبادلة نصوصا تتعلق بحمایة     

لدینیة من حیث التأكید على أهمیة التسامح الدیني والاعتراف لهذه الأقلیات بحریة ممارسة شعائرها الأقلیات ا

  )18، ص 1997الدینیة. (هنداوي، 

  ومن بین هذه الاتفاقیات: 

، والتي اعترفت للأقلیة البروتستانتیة المقیمة في الدولة الأخیرة 1906عام  اتفاقیة فینا: بین المجر وترانسلفانیا-

  بحریة ممارسة شعائرها.

، والتي اعترفت للأقلیة 1648اتفاقیة وستفالیا: بین فرنسا والإمبراطوریة الرومانیة المقدسة وحلفائها سنة -

  المساواة مع الدیانة الكاثولیكیة. البروتستانتیة المقیمة في ألمانیا بحریة ممارسة شعائرها على قدم
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، والتي أقرت للكاثولیك حق ممارسة شعائرهم الدینیة في إقلیم 1666اتفاقیة اولیفیا: بین السوید وبولندا سنة -

)(livonnie .التي تنازلت عنه بولندا لصالح السوید  

للكاثولیك المقیمین بمدینة  ، والتي ضمنت حریة العبادة1678بین فرنسا وهولندا عام  nimegeue) (اتفاقیة-

  ) 207ماستریخت التي تنازلت عنها فرنسا لهولندا. ( الطاهر، ص 

وتجدر الإشارة إلى انه مع بدایة القرن التاسع عشر حدث تطور كبیر على مسلك الدول الأوربیة في مجال التدخل 

ل، كما لم تعد إجراءات الحمایة قاصرة لحمایة حقوق الأقلیات، حیث تم إبرام الاتفاقیات الثنائیة في اغلب الأحوا

على الأقلیات الدینیة فحسب، بل امتدت لتشمل الأقلیات العرقیة واللغویة...الخ كما اتسع نطاق الحمایة لیشمل 

الحقوق المدنیة والسیاسیة، إذا كان الوضع قاصرا على ضمان حریة العبادة، ومن أهم الاتفاقیات التي أبرمت في 

  لى سبیل المثال إلى:هذا الشأن نشیر ع

الوثیقة الصادرة عن مؤتمر فیینا، والتي قامت كل من النمسا فرنسا بریطانیا البرتغال بروسیا وروسیا والسوید 

، فهذه الوثیقة تعتبر أول وثیقة دولیة تتضمن نصوصا خاصة بحمایة الأقلیات 1815جوان  09بتوقیعها في 

بقة تهتم فقط بحمایة الأقلیات الدینیة فوفقا للمادة الأولى من هذه الاتفاقیة الوطنیة، بعدما كانت الوثائق الدولیة السا

  صار للبولندیین الحق في الحفاظ على قومیتهم الخاصة في البلدان الموقعة.

حیث تم الإعلان عن ضمان  1930فیفري  03بروتوكول لندن الذي وقعته كل من فرنسا وبریطانیا وروسیا في -

 الشریعة الإسلامیة كشرط لاعتراف هذه الدول باستقلال الیونان.حریة ممارسة 

، والتي بمقتضاها 1856مارس  30اتفاقیة باریس بین النمسا وفرنسا وبریطانیا وبروسیا وسردینیا وتركیا في -

هذا المبدأ  تعهدت تركیا بإقرار مبدأ المساواة في المعاملة بین رعایاها مع الالتزام بإصدار التشریعات اللازمة لوضع

  وضع التنفیذ بالنسبة لرعایاها المسیحیین.

والتي نصت 1878جویلیة13اتفاقیة برلین بین ألمانیا والنمسا والمجر وفرنسا وبریطانیا وایطالیا وروسیا وتركیا في -

عتراف على ضرورة إلغاء كل تمییز في المعاملة لأسباب دینیة في الدول المنشئة حدیثا في البلقان، وذلك كشرط للا

  )208باستقلالها.( الطاهر، ص 

أما معاهدة القسطنطینیة التي وقعتها كل من ألمانیا والنمسا والمجر وفرنسا وبریطانیا وایطالیا وروسیا وتركیا في -

فانها تتضمن نصوصا تقدر حق المسلمین في المساواة وحریة ممارسة شعائرهم الدینیة، وذلك في 1881ماي  24

  )207زلت عنها تركیا للیونان.( الطاهر، ص الأقالیم التي تنا

من الواضح أن نطاق تطبیق الاتفاقیات السابقة قد اقتصر على الدول الصغرى كالدول البلقان، حیث كان ینظر     

إلیها باعتبارها بلدانا غیر متقدمة ولا تعتنق مبادئ الحریة والتسامح، أما القوى الكبرى كفرنسا وبریطانیا وألمانیا فقد 

  ظلت دائما بمنأى عن تطبیق الالتزامات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الأقلیات.



   وعلاقتھا بالأمن العالمي: التجاوزات الإقلیمیة عنوان المقال

 

 

96 

من ناحیة أخرى، لم یكن الدافع من وراء إبرام هذا النوع من الاتفاقیات الدولیة حرص الدول الأوربیة على     

في الشئون الداخلیة لهذه  ضمان احترام حقوق الأقلیات في البلدان محل التدخل بقدر ما كان اتخاذه ذریعة للتدخل

  )21، ص 1997البلدان. (هنداوي، 

  التدخل العسكري المسلح لحمایة الأقلیات الدینیة: 2- 4-1

لم یقتصر تدخل القوى الأوربیة لحمایة حقوق الأقلیات في البلدان الأخرى على إبرام الاتفاقیات الدولیة التي        

عاملة مع الطوائف السكانیة الأخرى وحمایة ممارسة الشعائر الدینیة، وإنما تضمن لأقلیة هذه البلدان المساواة في الم

  تعدى ذلك الحد التدخل عسكریا لصالح الأقلیات التي تعاني من الظلم والاضطهاد.

وإذا كان من الصعب حصر جمیع حالات التدخل المسلح التي تمت خلال هذه الفترة لصالح تلك الأقلیات      

  لى البعض منها.فحسبنا أن نشیر إ

تدخلت فرنسا عسكریا في سوریا نیابة عن القوى الكبرى لإنقاذ المارونیین من المجازر التي 1860ففي عام     

بهدف حمایة سكان  1878-1877تعرضوا لها على أیدي الدروس، كما تدخلت روسیا ضد تركیا خلال عام 

لمانیا والإمبراطوریة النمساویة المجریة الولایات المتحدة بوسینا وجزر جوفینا وبلغاریا من المسیحیین، كذلك قادت أ

ببغرض حمایة المسیحیین 1901الأمریكیة وفرنسا وبریطانیا وایطالیا والیابان حملة عسكریة ضد الصین عام 

، ص 1997والأجانب المهددین بالقتل واللاجئین إلى مقر البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى هذا البلد. (هنداوي، 

22(  

یعتبر التدخل لحمایة الأقلیات من أبرز حالات التدخل العسكري سواء في القانون الدولي التقلیدي أم المعاصر،     

فعلى صعید الدول شكلت حمایة الأقلیات ذریعة مستمرة لتبریر التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى والمساس 

  ) 183، ص 2010بسیادتها وسلامتها الإقلیمیة. ( الجنابي، 

من الواضح أن التدخل المسلح الذي قامت الدول الأوربیة بتنفیذه خلال هذه الفترة قد اقتصر في الغالب من     

الأحیان على حمایة الأقلیات المسیحیة في البلدان غیر المسیحیة، وربما یفسر ذلك بسیادة روح التكبر والاستعلاء 

ان غیر المسیحیة، فضلا عن شعورها بواجب التدخل لحمایة الأقلیات التي لدى الدول الأوربیة تجاه غیرها من البلد

  ) 23تشاركها معتقداتها الدینیة وتقیم في تلك البلدان. ( الطاهر، ص 

  فترة ما بعدد الحرب العالمیة الأولى: 4-2

قلیات الوطنیة ظل التدخل العسكري بعد الحرب العالمیة الأولى محصورا في نطاق التدخل لحمایة حقوق الأ    

،فلم یكن الفكر القانوني أو الرأي العام الدولي قد صار مهیئ لتقبل فكرة حمایة حقوق الإنسان بصفة عامة، ولكن 

ذلك لیحول دون رصد بعض التطور في مجال حمایة حقوق الأقلیات خلال هذه الفترة الزمنیة، فعلى خلاف الفترة 

یة حقوق الأقلیات على عاتق بعض القوى الأوربیة الرئیسیة، فان حمایة  الزمنیة السابقة التي الغي فیها بعبء حما

حقوق الأقلیات قد عهد بت بعد الحرب العالمیة الأولى إلى عصبة الأمم أول منظمة عالمیة ذات طبیعة سیاسیة 
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عا یهم وهكذا لم تعد مسألة حمایة حقوق الأقلیات شأنا یخص بعض القوى الأوربیة الرئیسیة وإنما صارت موضو 

  سائر أعضاء الجماعة الدولیة ممثلة في عصبة الأمم ،ویعود هذا التطور إلى العدید من الأسباب لعل من أهمه:

إدراك الجماعة الدولیة أن مشكلة الأقلیات كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمیة -1

  الأولى.

إلى إحداث تغییرات هامة على حدود  1919سلام بباریس عام أدت التسویات الإقلیمیة التي اقرها مؤتمر ال-2

الكثیر من الدول وخاصة في وسط وشرق أوروبا، وترتب على ذلك أن صارت هذه الدول بحدودها الجدیدة 

تضم أقلیات تختلف عرقیا أو لغویا أو دینیا عن باقي أفراد الشعب، ومن هنا رأت الدول أعضاء الجماعة 

واعد دولیة لحمایة حقوق الأقلیات خشیة أن یؤدي ظلم واضطهاد البعض منها إلى الدولیة ضرورة وضع ق

  )28، ص 1997تعریض السلام العالمي للخطر. (هنداوي، 

لقد ساهمت العوامل السابقة في إنشاء نظام دولي خاص بحمایة الأقلیات، وتتمثل أهم خصائص هذا النظام 

  فیما یلي:

  یة:نظام حمایة ذو طبیعة اتفاق 1- 4-2

ضلت مشكلة الأقلیات على رأس أولویات القضایا الشائكة التي تستدعي إیجاد حلول لها من قبل الدول     

الأوروبیة، وأیقنت هذه الدول بضرورة وضع نضام دولي لحمایة حقوق الأقلیات، وهذا ما تحقق فعلا من خلال 

لوثائق ما أطلق علیها (معاهدات الوثائق الدولیة التي تضمنت نصوص خاصة في هذا الشأن، فمن بین هذه ا

  ) 55، ص 2010الأقلیات ). ( علي عمر، 

وهكذا لم تتقرر حمایة الأقلیات حلال هذه الفترة بموجب قاعدة دولیة عامة تطبق على جمیع الدول، وإنما 

تقررت إعمالا لبعض نصوص الاتفاقیة التي تم وضعها لمواجهة بعض المشاكل الطارئة والخطیرة، والتي لم 

یكن في الإمكان تجاهلها بسبب نتائجها السیاسیة والبالغة الخطورة، بید انم ارتباط هذه المشاكل بأقالیم جغرافیة 

معینة، لاسیما في وسط وشرق أوربا، قد حال بین نظام حمایة الأقلیات وبین الامتداد لیشمل الأقلیات في سائر 

  )30، ص 1997أرجاء العالم. (هنداوي، 

  الدولیة التي تضمنت نصوصا خاصة بحمایة حقوق الأقلیات إلى المجموعات الأربعة التالیة: وتنقسم الوثائق

وهي معاهدات خاصة سمیت بمعاهدات الأقلیات، وأبرمت بین الحلفاء المنتصرین وكل  المجموعة الأولى:-

ى أن یتمتع الرعایا عل1919/جوان/28من یوغسلافیا ورومانیا والیونان وتشیكوسلوفاكیا وبولونیا والحلفاء في 

ذوي الأقلیة اللغویة والدینیة والجنسیة بنفس المعاملة والحمایة أمام القانون سواء بسواء مع غالبیة رعایا الدولة 

المنتمین إلیها، وعلى وجه الخصوص مساواتهم مع بقیة الرعایا في تأسیس مدارسهم وتنظیماتهم الاجتماعیة 

  ) 42، ص 2008وممارسة عقائدهم. ( قزران،  والدینیة وحق استخدام لغتهم الخاصة

وهي نصوص خاصة بحمایة الأقلیات وضعت في معاهدات الصلح التي أبرمت مع  المجموعة الثانیة:-

الدول المهزومة وهي النمسا والمجر وبلغاریا وتركیا، وعلى سبیل المثال فان المعاهدة المبرمة بین الحلفاء 
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حقوقا  69إلى المادة  52في سانت جرمان تضمنت في نصوصها من المادة  1919/سبتمبر/10والنمسا في 

خاصة بالأقلیات النمساویة الدینیة واللغویة والجنسیة حیث أحاطتها بحمایة تمثلت في حقها في الحیاة دونما 

التمتع  حق هؤلاء الأقلیات في 66تمییز عن بقیة الرعایا، وحریة ممارسة عقائدهم الدینیة، كما ورد بالمادة 

بذات الضمانات التي تتمتع بها الأغلبیة خاصة فیما یتعلق بالمساواة أمام القانون والحقوق المدنیة والسیاسیة 

  )70، ص 2001أن هذه التزامات تكفل حمایتها عصبة الأمم.( عبد الغفار،   69والثقافیة، كما ورد بالمادة 

ة الأقلیات وضعت في معاهدات ثنائیة أبرمت بین وهي عبارة عن نصوص خاصة بحمایالمجموعة الثالثة:  -

  .1922/ماي 15في بعض الدول، مثل المعاهدات التي أبرمت بین ألمانیا وبولونیا 

وهي عبارة عن تصریحات صدرت من جانب واحد من بعض الدول عندما انضمت الى  المجموعة الرابعة:-

  لعراق.عصبة الأمم وهي ألمانیا واستونیا ولیتوانیا وفنلندا وا

وهذه التصریحات الصادرة من جانب واحد ملزمة للدول التي أصدرتها حیث تضع على عاتق الدولة واجب 

وتضمن كفالة الحریة الدینیة للجمیع على  حمایة الأقلیات الموجودة على إقلیمها والمنتمیة إلى جنسیتها،

قافي والحفاظ على عاداتها، كما تكفل السواء، كما تضمن لها حق استعمال لغتها الخاصة وحمایة تراثها الث

المساواة للأقلیة مع الغالبیة أمام القضاء وفي أهلیة الاختیار للوظائف العامة، لقد أقرت الوثائق الدولیة السابقة 

  للأقلیات الوطنیة بمجموعة من الحقوق والحریات لعل من أهمها:

  الحق في الجنسیة.-

  الحق في الحیاة والحریة.-

  الشعائر والمعتقدات الدینیة بشرط ألا تتعارض وقواعد النظام العام أو الآداب العامة.حق ممارسة -

  وفي التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وتقلد الوظائف العامة المساواة أمام القانون،-

  الحق في استخدام لغاتها الخاصة.-

  والدینیة والاجتماعیة. الحق في إنشاء إدارة والإشراف على المؤسسات التعلیمیة والخیریة-

حق الأقلیة التي تشكل نسبة كبیرة من سكان بعض المدن والمقاطعات في الحصول على حصة مناسبة من 

  التمویل الحكومي العام، وذلك بغرض تنمیة هذه المدن والمقاطعات.

ا یمنع الدول من غیر انه لم یكن هناك م وتمثل هذه الحقوق والحریات الحد الأدنى الذي لیجوز التنازل عنه،

  منح الأقلیات التي تقیم بها، حقوق وحریات تزید عن تلك الواردة في الوثائق الدولیة.

غیر انه تجدر الإشارة إلى ظهور اتجاه فقهي ینتقد تخصیص الاتفاقیات التي تحمي الأقلیات ویستند في ذلك 

  إلى مجموعة من الحجج هي:
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دون سائر الأشخاص الآخرین داخل الدولة یولد عدم الثقة من قبل إن قیام نظام خاص لجماعة معینة وأقلیة، -

  )31، ص 1997الأغلبیة تجاه الأقلیة. (هنداوي، 

  قد یؤدي هذا النظام إلى الانفجار في كیان الدولة بانفصال أقالیم الأقلیات عن إقلیم الدولة. -

لیات ومحاولة تهجیرها إلى مناطق نائیة قد تقوم الحكومة بمحاولة مصادرة الحقوق التي یضمنها التشریع للأق-

كما تم ذلك في كل من تشكوسلوفاكیا وبولندا التي قامت بتهجیر الأقلیات الألمانیة المتواجدة بها. ( قزران، 

  )12، ص 2008

  إشراف عصبة الأمم على حمایة حقوق الأقلیات: 2- 4-2

عصبة الأمم، الذي تحدد أساسه الموضوعي  إن الولادة الحقیقة لنظام حمایة الأقلیات كانت في ظل عهد    

من معاهدة فرساي التي نصتا على مبدأ حمایة الأقلیات في حین نجد أساسه الشكلي في  86/93في المادتین 

عدد من الوثائق الدولیة، التي قامت الدول التي تحوي أقلیات في أقالیمها بقبول بعض نصوصها لتسري على 

)     لقد 184، ص 2010بة الأمم كضمان لتنفیذ هذه النصوص. ( الجنابي، تلك الأقلیات كما اعترفت بعص

عهد بمهمة الإشراف على نظام حمایة حقوق الأقلیات بعد الحرب العالمیة الأولى إلى عصبة الأمم، ویفسر 

ذلك بالرغبة في تلافي العیوب والمثالب التي اتسم بها نظام حمایة الأقلیات قبل نشوب هذه الحرب، فمن 

المعروف أن القوى الأوربیة التي عنیت بحمایة حقوق الأقلیات قبل هذه الحرب كانت تتدخل أو لا تتدخل 

  لصالح الأقلیات تبعا لمصالحها الخاصة ولیس سعیا لحمایة هذه الأقلیات مما قد یلحق بها ظلم أو اضطهاد.

لریبة باعتباره تدخلا في الشؤون إضافة لذلك فأنه كثیرا ما كان ینظر إلى تدخل هذه القوى بعین الشك وا

الداخلیة للدول التي ینسب إلیها انتهاك حقوق الأقلیات، لهذا فقد اتجهت النیة صوب الاعتراف لعصبة الأمم 

بمهمة الإشراف عن نظام حمایة حقوق الأقلیات بدلا من تركه لمطلق إرادة الدول الأوربیة الكبرى ومن هنا فقد 

ت طابعها الدولي، حیث عهد بها إلى عصبة الأمم ممثلة في مجلس العصبة، اكتسبت حمایة حقوق الأقلیا

وكان المجلس یمارس هذه الوظیفة من خلال العدید من الصلاحیات والسلطات ولعل من أهمها: (هنداوي، 

  )34، ص 1997

بموافقة أغلبیة لیجوز تغیر أو إلغاء المعاهدات الدولیة والوثائق القانونیة التي تتضمن حقوق الأقلیات إلا -

  مجلس العصبة

یجوز للأقلیات أن تتقدم بشكوى لمجلس العصبة الذي من حقه توجیه ملاحظات للدول التي تشكو منها هذه -

  الاتفاقیات.

تطبیق  تختص المحكمة الدائمة للعدل الدولیة بتسویة النزاعات المترتبة على حدوث أي خلاف في تفسیر أو-

  الاتفاقیات التي تتضمن حقوق الأقلیات.نص من نصوص المعاهدات أو 

  یتولى مجلس العصبة مراقبة حسن تنفیذ بنود الاتفاقیات مع لفت نظر الدولة التي تخرق أحكامها.-

  )74، ص 2001یعمل مجلس العصبة على ضمان الدعامتین السیاسیة والقضائیة. ( عبد الغفار، -
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كمة الدائمة للعدل الدولیة في مجال الوفاء بمتطلبات نظام حمایة ویمكن الاشارة إلى الدور الملحوظ الذي لعبته المح

حقوق الأقلیات، فعند حدوث خلاف بین دولة عضو في مجلس العصبة وإحدى الدول المرتبطة بالنصوص الخاصة 

بحمایة حقوق الأقلیات، كان هذا الخلاف یعد خلافا دولیا ومن ثمة یتعین إحالته إلى المحكمة، وكان اختصاص 

محكمة في هذا المجال اختصاصا إلزامیا، وقرارها نهائیا لا یجوز الطعن فیه أمام جهة قضائیة أخرى. (هنداوي، ال

  )36، ص 1997

غیر أن نظام حمایة الأقلیات، وللعدید من الأسباب فشل في تحقیق أهدافه، بل انه شكل ذریعة للتدخل في     

دثت سواء بصورة مباشرة من قبل الدول أو بصورة غیر مباشرة عن الشؤون الداخلیة للدول، فكانت التدخلات التي ح

طریق المنظمات الدولیة، أثارا عكسیة نتج عنها اضطهاد الأقلیات في بعض الدول إضافة إلى انه كان سبب في 

خلق جو من التوتر وتهدید السلام العالمي في كثیر من الأحیان غیر أن هناك من حاول إضفاء مسحة من النجاح 

  )185، ص 2010لى هذا النظام باعتبار انه اقر حقوقا للأفراد. ( الجنابي، ع

یتضح مما سبق أن إسناد مهمة الإشراف على تطبیق نظام حمایة حقوق الأقلیات إلى عصبة الأمم یمثل تطورا     

لجماعة الدولیة هاما في مجال التدخل الدولي الإنساني، فلأول مرة صار هذا النوع من أنواع التدخل أمرا یهم ا

ممثلة في عصبة الأمم، بعدما كان موضوعا یقتصر الاهتمام به على بعض القوى الأوربیة الرئیسیة، غیر أن هذا 

لا ینفي أن هذا التطور قد شابه الكثیر من العیوب فمن ناحیة ظل هذا التدخل وكما كان في الفترة السابقة على 

ایة حقوق الأقلیات، دون أن یطول حمایة حقوق سائر الأفراد دونما نشوب الحرب العالمیة الأولى قاصرا على حم

  تفرقة أو تمییز.

ومن ناحیة أخرى ظل إعمال نظام حمایة الأقلیات مرتهنا من الناحیة الواقعیة بإرادة الدول الأوربیة الأطراف في  

ه كل ذلك تبعا لأهدافها اتفاقیة الأقلیات، إن شاءت استغلته لصالح بعض الأقلیات وان شاءت غضت البصر عن

ومصالحها الخاصة، على صعید أخر فان هذا النظام قد دفع بالأقلیات ذاتها إلى الارتكان إلى الدول المجاورة التي 

  تشاركها خصائصها الخاصة أكثر من اعتمادها على الدول التي تقیم فیها.

شوب الحرب العالمیة الثانیة، اخذ هذا النظام في لهذا لم یكن في الإمكان الإبقاء على هذا النظام واستمراره، فمع ن

. (هنداوي، 1946التلاشي والاضمحلال إلى أن توقف العمل به نهائیا مع انحلال عصبة الأمم رسمیا عام 

  )37، ص 1997

  فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة:  3- 4-2

ضي باحترام وحمایة حقوق الإنسان بخلاف عهدة عصبة الأمم فقد جاء میثاق الأمم المتحدة لنصوص تق    

وحریاته الأساسیة بصفة عامة، أو بمعنى أخر فانه لم تعد الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان قاصرة على أقلیات أو 

طوائف أو مذاهب معینة، وإنما تمتد إلى مختلف الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم أو لغتهم أو أعراقهم وسواء في 

حة أو وقت السلم، وهذا یشكل تطورا مهما في مجال تنظیم العلاقات الدولیة في عهد الأمم وقت النزاعات المسل

المتحدة، وبذلك یمكن القول أن فكرة  حقوق الإنسان قد تحققت قانونا، وان الدولة أصبحت الیوم من الناحیة النظریة 

كام القانون الدولي العام بعض العقود على الأقل غیر مطلقة الید في مواجهة رعایاها، إنما تقع علیها بموجب أح
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والتزامات التي لا تستطیع أن تخرج عنها، وهو ما یعني بوضوح أن هذا القانون لم یعد قانونا یهتم بالعلاقات بین 

  ) 57، ص 2010الدول فحسب، بل أصبح الفرد العادي محل اهتمام من قبل هذا القانون. ( علي عمر، 

في هذه الفترة الزمنیة فقد تناولها العدید من فقهاء القانون الدولي ،فأیدها البعض  أما فكرة التدخل العسكري    

بالاستناد لقواعد القانون الدولي، بینما وقف ضدها البعض الأخر بالاستناد إلى ذات القواعد، وذلك لأنه من 

لاقة الدولة برعایاها في المعروف أن المبادئ الإنسانیة لیست مبادئ أصیلة في القانون الدولي العام، وان ع

الماضي تخرج من دائرة اهتمام القانون الدولي، غیر أن إرادة أصحاب الأفكار الإنسانیة والفقه الدولي نادت بضرورة 

أن یشمل القانون الدولي على مبادئ إنسانیة تحكم  العلاقة بین الدولة والإنسان، وذلك إیمانا منها أن الإنسان هو 

قانون، وان ما تتضمنه القوانین الداخلیة قد یكون غیر كاف لتحقیق غایة الارتقاء بالإنسان. ( الغایة العلیا لأي 

  )189، ص 2010الجنابي، 

وبالتالي من الطبیعي أن یزداد مفهوم التدخل الدولي الإنساني تطورا بعد قیام الأمم المتحدة، حیث انه بعد أن     

اره إحدى الضمانات الأساسیة التي ینبغي اللجوء إلیها لكفالة الاحترام كان ینظر إلى هذا التدخل في الماضي باعتب

الواجب لحقوق الأفراد الذین ینتمون إلى دولة معینة ویعیشون في دولة أخرى، أصبح هذا التدخل ألان أداة دولیة 

یة أو الوطنیة أو لوضع حد للانتهاكات الجسیمة والمتكررة لحقوق الإنسان كافة بغض النظر عن الانتماءات السیاس

  غیرها، ویمثل في رأي البعض أحد التنظیمات الأساسیة في القانون الدولي المعاصر.

ویرى البعض أن حق أو واجب التدخل العسكري الذي أضیفت له لاحقا صفة الإنساني كمصطلح یتعامل به     

ي لقلم الأستاذ قانون الدولي بجامعة على مستوى العلاقات الدولیة، قد ظهر في نهایة الثمانینات من القرن الماض

باریس (ماریو بیناتي) وكذلك وزیر الخارجیة الفرنسي واحد مؤسسي منظمة أطباء بلا حدود(برنار كوشنیر)،وفي هذا 

الصدد یمكننا الإشارة إلى مؤتمر برلین الذي جمع وزراء خارجیة دول(مؤتمر الأمن والتعاون الدولي) في 

یه التوقیع على وثیقة دولیة من قبل الدول المشاركة، قررت فیها بأحقیة الدول والذي تم ف 1991/جوان/20

الأعضاء في التدخل بأي دولة عضو في المؤتمر لوضع حد لأي انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانین الدولیة، ( 

  )58، ص 2010علي عمر، 

  التدخل العسكري في فترة الحرب الباردة:-5

ایة أن التدخل في عهد الحرب الباردة كان یوصف بأنه یضطلع به دون خجل من أجل یمكن أن نشیر في البد    

تعزیز أهداف استراتیجیة عل عكس الأهداف الإنسانیة ویخلص تحلیل أجراه باحثون للجنة الدولیة المعنیة بالتدخل 

ت الإنسانیة كانت إلى أن التبریرا 1990-1945وسیادة الدول بشأن عشرة تدخلات بارزة في الفترة بین عامي 

  ) 167، ص 2009قویة للغایة في حالات كانت الدوافع الإنسانیة البحتة فیها هي الضعف. (ماسینغهام، 

إن لقرارات المنظمة الدولیة فأي شأن وبالأخص في مسألة التدخل، ارتباط عضوي بالعلاقات والمصالح الدولیة     

  وتتأثر بها سلبا أو إیجابا وبدرجات متفاوتة.

وللتطور الحاصل في المجتمع الدولي، فان هذا الارتباط والتأثیر والتأثر یستمر بوتیرة متصاعدة تبعا لزیادة     

  واتساع العلاقات والمصالح المتبادلة بین الأشخاص الدولیة.
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خل ،لذا من ولما كان للدول الكبرى الدور الرئیسي إن لم نقل الأوحد في قرارات الأمم المتحدة ومنها قرار التد    

الطبیعي أن تكون لقرارات المنظمة الدولیة علاقة مباشرة لمصالح وتوجهات تلك الدول ،فیتوقف إذا صدور قرار 

بالتدخل من الأمم المتحدة على مدى تأثیر ذلك القرار على المصالح الدولیة الخاصة بتلك الدول، واتفاق الدول 

من عدمه، فالقرار الذي یمس مصلحة استراتیجیة لإحدى هذه الدول المذكورة أو اختلافهم على صدور قرار بالتدخل 

أو أكثر فان تلك الدولة أو الدول تبذل ما لدیها من جهد بدرجة تتناسب مع تأثیر القرار على مصالحها أو متطلبات 

صدور المرحلة للوقوف ضد صدور قرار بالتدخل والعكس صحیح بالنسبة للدولة أو الدول التي ترى مصلحتها في 

  القرار بالتدخل.

ولقد جسدت الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي سابقا هذه السیاسة طیلة فترة الحرب الباردة حینما       

كانت الدولتان تشكلان القطبین الرئیسین في العالم ،وكانت مناطق مختلفة في العالم مقسمة بین منطقتي نفوذهما، 

ذكورین أو اتخاذ احدهما موقف الحیاد ،أو عدم اللجوء إلى استخدام حق النقض كان  فعند اتفاق القطبین الم

بالمكان صدور قرار بالتدخل، وبخلافه كانت الأمم المتحدة تقف عاجزة عن صدور قرار بالتدخل مهما كان النزاع 

السلم والأمن الدولیین،  المعروض، كأن یكون نزاعا داخلیا مسلحا في منطقة ما في العالم مثلا أو غیر ذلك یهدد

  )59، ص 2010ویوفر المسوغ القانوني للتدخل.( علي عمر، 

لهذا فان اتفاق الدول الكبرى وبالذات الدول الخمس الكبرى المتمتعة بحق النقض في مجلس الأمن، ذلك      

تصادم بعضها ببعض،  الاتفاق المبني في العادة على توافق المصالح الاستراتیجیة لهذه الدول وعدم تضاربها أو

یلعب الدور الأساسي في عمل الأمم المتحدة وبالذات عمل مجلس الأمن الدولي، وهو شرط لا غنى عنه لإمكانیة 

، ص 2010تدخل الأمم المتحدة والقیام بمهامها الأساسیة خصوصا في حفظ السلم والأمن الدولیین (الرواندوزي، 

234(  

سكرین في فرض رؤیته كاملة، فان الصراع قد استمر على مستویات أخرى وعلى الرغم من عدم نجاح أي من المع

نظریة وعملیة من اجل جذب التفاعلات الدولیة صوب رؤیة كل منهما، فالمعسكر الغربي الفائز بالحرب الباردة 

لقدرات في اجتهد في خطاه الهادفة إلى تعدیل قواعد القانون الدولي وتطویعها على النحو الذي یعكس واقع توزیع ا

  ) 7، ص 2000عالم ما بعد الحرب الباردة. ( جاد، 

وبهذا وجدت الأمم المتحدة نفسها خلال فترة الحرب الباردة مكتوفة الأیدي وعاجزة عن القیام بمهامها إزاء عدد      

ادئ المیثاق كبیر من المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، فلم تستطع التدخل رغم تأثیراتها السلبیة على مب

والسلم والأمن الدولیین، لكن هذا لا یعني أصابته بالشلل التام، إذ أنها استطاعت التدخل في بعض الحالات 

الخاصة بأزمات ونزاعات من شأنها الإخلال بالسلم والأمن الدولیین، وهي من الحالات التي لم یكن أي من القطبین 

  )235، ص 2010المذكورین طرفا مباشرا فیها. (الرواندوزي، 

  مظاهر التدخل العسكري بعد بروز الولایات المتحدة الأمریكیة كأحادیة القطب:  -6

یمكن لنا في هذا السیاق أن نرصد الجهود الأمریكیة لتعزیز مبدأ التدخل العسكري، واتخاذ حقوق الإنسان      

   )149، ص 2007(عامر،  ذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى.
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في سیاق سعي الدول الرأسمالیة المنتصرة في الحرب الباردة لتجاوز حالة التناقض ما بین المبادئ والمؤسسات     

الحاكمة للعلاقات الدولیة وبین واقع هذه العلاقات والتفاعلات، طرح موضوع تعدیل میثاق الأمم المتحدة والهدف 

دئ تراها الدول معوقة لحركتها المعارضة لتنفیذ أجندتها من وراء ذلك هو حذف أو تعدیل ما في المیثاق من مبا

  )30، ص 2000اتجاه النظام الدولي الجدید. ( جاد، 

شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة تطورا خطیرا في مجال التدخل العسكري، حیث صارت الدول المتقدمة      

بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة أكثر استعدادا لاستخدام القوة المسلحة لحمایة حقوق الإنسان في الدول التي 

ن، باعتباره الجهاز المسؤول عن حفظ ینسب إلیها انتهاك هذه الحقوق، ودون ترخیص في ذلك من مجلس الأم

السلم والأمن الدولیین، وبالفعل فقد تم تنفیذ عملیتین عسكریتین في هذا الإطار، الأولى لحمایة الأكراد والشیعة في 

  .1999والثانیة لحمایة ألبان إقلیم كوسوفو بیوغسلافیا عام  ،1991العراق عام 

العسكریة في إطار التدخل الدولي الإنساني لم یتوسع إلا بعد انفراد  والواقع أن اللجوء إلى تنفیذ العملیات    

الولایات المتحدة الأمریكیة بریادة عالم ما بعد الحرب الباردة، ورغبتها في خلق سوابق دولیة یمكن الاستناد إلیها 

ق ذلك ومصالحها للادعاء بوجود عرف دولي یتیح لها التدخل لحمایة حقوق الإنسان في الدول الأخرى كلما اتف

  ) 116، ص 2007الخاصة. (سعد االله، 

من  2001سبتمبر11ویمكن الإشارة إلى أن موضوع التدخل العسكري تطور على المستوى الفكري، بعد أحداث    

،ولعل أهم 18/12/2001خلال تقریر اللجنة الدولیة للتدخل وسیادة الدولة صدر بتكلیف من الأمم المتحدة في 

شأن استبدال التقریر تعبیر (التدخل العسكري) بتعبیر أخر یمكن من خلاله إیجاد حل وسط بین تطور في هذا ال

مفهوم سیادة الدولة ومسؤولیتها المطلقة عن محاسبة رعایاها وحمایتهم، وبین مسؤولیة الجماعة الدولیة عند انهیار 

التقریر في هذا المجال هو إدخال مفهوم  سلطة الدولة أو انحرافها عن واجبها في حمایة رعایاها، واهم ما أضافه

(المسؤولیة الدولیة للحمایة) الذي یعني أن هناك شیئا فوق سلطة الدولة إذا تسببت نتیجة عجزها أو قهرها في 

انتهاك حقوق الإنسان داخلها، وهذا المفهوم بشكله الجدید والذي سوف یتحقق بالتدخل العسكري داخل الدولة 

)،ویفرض مسؤولیات على العمل التدخلإطارا اقل عدوانیة من ناحیة الشكل عندما یستبعد كلمة( المعنیة إلا انه یضع

)، وفوق ذلك یضع التقریر سلطة اتخاذ قرار التدخل الإنساني في ید مجلس الحمایةالعسكري باستخدامه كلمة (

سباب تراها، أن تطلب تفویضا الأمن ،ویطلب من الدولة التي تجد من مصلحتها التدخل إنسانیا في دولة أخرى لأ

  بذلك من مجلس الأمن لأنه هو وحده صاحب الحق في حمایة حقوق الإنسان على المستوى  الدولي .

 1999كوسوفو ویفترض أن یتم التدخل العسكري بتفویض من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن حرب     

مم المتحدة ومجلس الأمن بغرض تحقیق أهداف أشعلت الجدل حول فكرة التدخل الإنساني بدون تفویض من الأ

  یدعي أصحابها أنها تخدم السلام العالمي.

وطرح الجدل أیضا قضیة مسؤولیة المجتمع الدولي عن أوضاع إنسانیة تحدث داخل دولة معینة أما نتیجة انهیار 

لة واستعمال هذا النظام مؤسسات هذه الدولة، كما حدث في الصومال أو رواندا، أو بسبب نظام الحكم داخل الدو 

  لأسالیب القهر والتطیر العرقي ووضع المعارضین له في السجون واغتیال قیادات المعارضة.
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رفضها التدخل في الشؤون الداخلیة لبعضها  2003وأكدت القمة الخامسة لرؤساء مجموعة شنغهاي المنعقدة عام 

وهو ما یعكس حالة حقوق الإنسان في تلك البلدان  البعض تحت شعار التدخل الإنساني أو حمایة حقوق الإنسان،

  )117، ص 2007وخوفها من التدخل والانتقادات الدولیة. (سعد االله، 

 شروط التدخل الإنساني:  -7

یلاحظ أنه في الآونة الأخیرة أعطت الأمم المتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة والتكتلات الإقلیمیة لنفسها     

الحق في التدخل في مسائل كان یعتبرها الفقه الكلاسیكي مسائل داخلیة، الأمر الذي دفع ببعض الفقهاء وضع 

  )  :22، ص 2005شروط لهذا التدخل ( حسین حنفي، 

  ورة الالتزام بقواعد القانون الدولي:أولا: ضر 

وهذا الالتزام یتولد نتیجة للمعاهدات والاتفاقیات الدولیة، التي أبرمتها الدول بإرادتها الحرة، ویقع على تلك الدول      

 تنفیذ تلك الالتزامات بموجب هذه الاتفاقیات والمعاهدات، فهذا الالتزام التعاقدي الذي نشا بین الدول یتم بهدف

المحافظة على امن المجتمع واستقراره وكذلك بهدف حمایة الإنسان والبشریة من الانتهاكات التي ترتكب ونتیجة 

  لذلك تتنازل الدول المنضمة لهذه الاتفاقیات ضمنیا عن بعض اختصاصاتها الداخلیة.

ى تنفیذ المواثیق والاتفاقیات ومن أمثلة الحالات التي تدخلت فیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة من اجل العمل عل

المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في المجر  22/10/1949الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان قرارها الصادر في

من المیثاق تلزم الأمم المتحدة بالعمل على ضمان  55وبلغاریا ورومانیا حیث جاء في هذا القرار(لما كانت المادة 

لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة دون تمییز أساسه الأصل أو الجنس أو اللغة أو  الاحترام العالمي والفعال

الدین)،كما أن الجمعیة العامة خلال النصف الأول من الدورة الثالثة العادیة قد قامت بدراسة احترام حقوق الإنسان 

الذي  31/72القرار رقم 1949یلافر  30والحریات الأساسیة في بلغاریا والمجر، وقد أصدرت في هذا الصدد بتاریخ 

یتضمن الإشارة للقلق الذي استشعرته من الاتهامات  الخطیرة  الموجهة إلى حكومتي بلغاریا والمجر لما هو منسوب 

  )  326-325، ص  ص 2005إلیهما من مصادرة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة. ( حسین حنفي، 

  ت الدولیة:ثانیا: أن یتم التدخل بقرارات من المنظما

فیجب أن یصدر قرار التدخل من منظمة الأمم المتحدة، والهیئات الدولیة المخولة بموجب الاتفاقیات الدولیة،     

كون المنظمة الدولیة مكلفة بموجب المواثیق والاتفاقیات الدولیة بحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ویجوز 

الإجراءات التي اتخذتها، ولكن لا یجوز للدول أن تقوم بإجراءات انفرادیة  لهذه الجهات أن تستخدم الدول في تنفیذ

  لأنه قد یترتب علیها التدابیر المضادة أو نشوب نزاعات مسلحة.

ولا شك أن تدخل المنظمات والهیئات الدولیة في مجال حمایة حقوق الإنسان مقید باحترام الشرط الأول السابق ذكره 

ند إلى القانون الدولي، ولأجل تطبیق الاتفاقیات والمواثیق الدولیة وإلا وقعت تحت طائلة وهو أن یكون تدخلها مست

من المیثاق والتي تخاطب بالنهي الوارد فیها منظمة الأمم المتحدة مثلها في ذلك مثل 2/7الحظر الوارد في المادة 

  .الدول الأخرى تقدیسا لمبدأ سیادة الدول ومبدأ احترام الاختصاص الداخلي
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  ثالثا: أن یكون التدخل في الحدود المقبولة طبقا للقانون الدولي:

یجب على المنظمات الدولیة بكافة أنواعها بما فیها منظمة الأمم المتحدة باعتبارها من أشخاص القانون 

ت فوق الدولي الامتثال لهذا القانون فهي كالدول مخاطبة بأحكام هذا القانون وعلیها الالتزام بقواعده فهي لیس

القانون، وإنما تخضع لإحكامه والتي من أهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ومبدأ احترام سیادتها والمساواة 

بین الدول في تطبیق المعاییر الدولیة وألا یتم استخدام سلطاتها واختصاصاتها من أجل أهداف استعماریة لبعض 

  )  327، ص 2005الدول. ( حسین حنفي، 

یجب على المنظمات الدولیة الخضوع لقواعد القانون الدولي والتقید بما ورد في الاتفاقیات الدولیة، كما  

وأن یكون التدخل الدولي، والغرض منه ضمن الحدود المشروعة بعیدا عن التحیز والتمییز بین الأفراد والأطراف، 

و طرف دون أخر، لذلك یكون التقید بالحیاد فالعملیة الإنسانیة من مساعدة وحمایة لا یجب أن یتمتع بها فرد أ

والنزاهة والعدالة والموضوعیة ویعد تجاوزها بهدف تسییس حقوق الإنسان خارج عن المشروعیة، وكثیرا ما تقوم 

الدولة أو مجموعة الدول التي تتدخل في شؤون دولة ما بتقدیم احد الأطراف على الأخر في المناصرة، فتصبح 

من بل الشعوب أو الدول أو حتى من منظمة الأمم المتحدة نفسها لان تدخل تلك الدول على  تصرفاتها تلك مدانة

تلك الشاكلة لا تتم وفق اعتبارات الحاجة الإنسانیة بل تخضع لاعتبارات سیاسیة، كما أن مقتضیات حدود التدخل 

العسكري ردا على اختطاف المشروع یجب أن یتناسب مع حجم الخرق القانوني، فلا یعقل اللجوء إلى التدخل 

دبلوماسي، فیجب أن تكون القیمة الإنسانیة هي الدافع للتدخل بغیة حمایة حقوق الإنسان أیا كان وأینما كان، 

وبالتوازي مع ذلك فان هناك حقوق آخرین تستدعي الاهتمام، وتظهر الحجة إلى اللجوء إلى التدخل غیر العسكري، 

، ص 2005لأخیر في حال فشل الوسائل غیر العسكریة. ( حسین حنفي، ویكو ن التدخل حینها هو الملاذ ا

328  (  

  مبدأ الجزائر من التدخل العسكري:  -8

إن الجزائر ومنذ أن نالت استقلالها دأبت على تغلیب لغة الحوار وتثمین المبادرات السلمیة الرامیة لتوحید 

غم من الضغوطات التي تعرضت لها خاصة في المجتمعات التي تعاني من اضطرابات سیاسیة وأمنیة، وبالر 

العشریة السوداء التي مرت بها الجزائر، إلا أنها تمسكت بمبدئها الإستراتیجي والنابع من مقومات الدولة الجزائریة 

الا وهو عدم التدخل في شؤون الدول مهما كان نوع هذه الدول شقیقة أو تربطها علاقات معینة، ونشیر على سبیل 

الحصر إلى الضغوطات التي مارسها الإتحاد الأوروبي وبالأخص فرنسا لإقحام الجزائر في شمال مالي  المثال لا

) ، فالجزائر قوة عسكریة إقلیمیة ولدیها القدرة على التأثیر على الأطراف 2019(جریدة السلام،   2012سنة 

الأزمة المالیة، إذ تفخر الجزائر آنذاك بأن الفاعلة في شمال مالي. كما أنها كانت بالفعل لاعباً رئیساً في تطوّر 

) في القارة الأفریقیة، وقدرات قویة لعرض القوة 2011ملیارات دولار في العام  9.5لدیها أكبر میزانیة دفاع (

العسكریة (بفضل أسطولها الكبیر من الطائرات)، وخبرة معترفاً بها في مجال مكافحة الإرهاب. كما أنها عضو 

ي العدید من المحافل الإقلیمیة والعالمیة لمكافحة الإرهاب. وتستضیف الجزائر لجنة الأركان مؤسّس وبارز ف

، وهما آلیتان مؤسّسیتان تمثّلان المحافل المفضلة FLU ووحدة الدمج والاتصال CEMOC المشتركة لدول الساحل

تمنعان فیه التدخّل الأجنبي، ( أنوار، بالنسبة إلى الجزائر لتشكیل المعركة الإقلیمیة ضد الإرهاب، في الوقت الذي 
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) لكن العقیدة التي سطرها الدستور الجزائري ینص بصریح العبارة على عدم التدخل في الشؤون 21، ص 2012

  الداخلیة للدول، وأنها تدعم الحلول السلمیة التي تضمن الأمن والاستقرار لهذه الدول. 

لتزاماتها الدولیة لا ینتقص بلا شك من سیادتها واختصاصها واحترام الدولة الجزائریة للقانون الدولي وا

الداخلي ولا یؤثر على استقلالها، وذلك لان الدول جمیعها تلتزم على قدم المساواة بأداء هذه الالتزامات والتي یعتبر 

ا فانه لا یعد وعلى هذ، تنفیذها شرطا ضروریا لتحقیق السلم والأمن الدولي ورفاهیة الفرد وصون كرامته وإنسانیته

اعتداءات على الشؤون الداخلیة للدول أو تدخلا في اختصاصها ولا ینتقص من استقلالها مطالبة للدول باحترام 

تعهداتها الواردة في الاتفاقیات الدولیة أو احترام الالتزامات التي یقرها القانون الدولي العام بل أن أداء هذه 

ولا ینتقص من هذه السیادة أداء الالتزامات التي تقررها ،  ینتقص منهاالالتزامات مظهر من مظاهر السیادة ولا

منظمة الأمم المتحدة تنفیذا لمبادئها الواردة في المیثاق أو تلك الواردة في الاتفاقیات الدولیة الصادرة عن الأمم 

الاقتصادیة والاجتماعیة المتحدة وذلك كاتفاقیات الأمم المتحدة للحقوق المدنیة والسیاسیة، واتفاقیات الحقوق 

  أي الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان. 1966عام

    الخاتمة:    

إن فكرة التدخل العسكري تعد من أدق الموضوعات وأكثرها غموضا، فهي من أكثر الأفكار المثیرة للجدل في 

 السیادة، القانون الدولي ودلك لتعارضها مع مبادئ القانون الدولي كمبدأ عدم التدخل ومبدأ 

والحقیقة أن ظاهرة التدخل العسكري ذات بعد تاریخي، إلا أن ملامحها أصبحت واضحة بعد انتهاء الحرب      

الباردة، وتحول النظام الدولي من القطبیة الثنائیة إلى القطبیة الأحادیة والذي ترأسه الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد 

كثرة حالات التدخل الإنساني، مدخلا لمؤیدي التدخل الإنساني للمطالبة بتغییر أدى هذا التغییر في النظام الدولي و 

  القواعد القانونیة التي أفرزتها مرحلة القطبیة الثنائیة.

كما أن فكرة التدخل العسكري لم تكن محلا لاتفاق المختصین والمهتمین، فقد انقسمت الآراء حولها، لذلك       

وعلیه یعتبر التدخل العسكري تفویضاً من الأمم  تعریف موحد للتدخل العسكري.كان من الصعب ملاحظة وجود 

   .المتحدة لتغییر المسار السیاسي للدول المستهدفة من جهة وبث ثقافة غربیة من جهة أخرى

  قائمة المراجع: 

  أولاً الكتب: 
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 .دار النهضة العربیة مصر:  قواعد القانون الدولي،

القاهرة: ، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان ).2005(حسین حنفي عمر، -3

  .دار النهضة العربیة

 .دار النهضة العربیةالقاهرة: ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ).2007( صلاح الدین عامر، -4
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مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول في ظل  ).2010( عثمان علي الرواندوزي، -5
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